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  :السابعالدرس 
  : الأجر

یكاد الكثیر من أصحاب الشأن في قطاع الشغل، یعتقدون أن قانون علاقات العمل 
، ولما أولى شأن التصنبف المھني لأطراف 1990ھو الأجر، من منطلق أساسي، أن المشرع بعد 

وللتفاوض، أن العلاقة وكیفیات تحدید مختلف المداخیل للعمال الأجراء، للاتفاقیات الجماعیة 
العنصر الرئیسي الذي ) الاتفاقیة الجمعیة والعقود الفردیة(وجدنا الأجر في ھذه المصادر المھنیة 

ومعوضا للأحكام  1990أعطتھ العنایة بأن كانت البدیل للنصوص القانونیة السابقة الصدور عن 
اعتبار أن الأجر ھو وعلى . وھذا ما یؤسس لمبدأ الحریة في التفاوض لتقدیر الأجر. التشریعیة

  .سبب العقد بالنسبة للعامل

ویعرف الأجر أنھ ذلك الدخل الذي یدفعھ صاحب العمل لأجیره مقابل العمل الذي تحصل 
  .علیھ من ھذا الأخیر، ویدفع نقدا وبشكل دوري

  :خصائص الأجر 1-1- 1

لقد ذھبت  :لأجر یدفع مقابل العملا ¤
إلى التأكید على أن الأجر لن یكون إلا مقابل العمل الذي المحكمة العلیا في كثیر من قراراتھا 

التي تنص أن لایمكن . ع.ع.ق 53یؤدیھ العمل، وینبني على ھذا الموقف المستند على نص المادة 
أن ھذا الأجر حق للعامل یؤدى لھ مقابل  80أن یتقاضى عاملا أجر فترة لم یعمل فیھا، والمادة 

  .العمل الذي یؤدیھ

كمبدأ عام أن یتقاضى عامل أجرا عن فترة لم یعمل فیھا، وأن یسمى الدخل  إذن لا یمكن
  .الذي یتقاضاه وعلاقة العمل لم تكن قائمة أو غیر موجودة أو معلقة، أنھ أجرا

كما راح القضاء الجزائري إلى رفض كل طلب ویكون داع لنقض الحكم أو القرار 
مل بالمبلغ المقضي لھ بھ، إلا انھ مادم ھذا المبلغ القضائي من قبل المحكمة العلیا، رغم أحقیة العا

  .سمي أجرا، والعامل لم یؤدي عملا مقابلھ، فالقاضي بھذا یعتبر قد أخطأ في تطبیق القانون

حیث أن كثیرا من النزاعات الاجتماعیة المتعلقة بالتسریح، ولما یقضي القاضي باعتبار 
عن ضیاع أجور فترة التسریح وسماه أجرا، أن  ذلك التسریح تعسفیا وبالضرورة دفع مقابل مالي

اعتبرت المحكمة العلیا أن العامل باعتباره لم یؤدي عملا في فترة التسریح، فلا یمكن تسمیة 
  ).أي الأجر(المبلغ المالي المحكوم بھ أجرا، بل تعویضا، وإن كان یقدر على أساسھ 

المحكمة العلیا، رغم اعتماد  ، أن اعتبرت1998وقد وجدنا أیضا قرارا قضائیا صدر عام 
ھیئة الضمان الاجتماعي على الأجر في تحدید الأداءات النقدیة وبدفعھا بقیمة الأجر، أن لا یمكن 
بأي حال تسمیة ما یدفعھ صندوق الضمان الاجتماعي أجورا، بل یعتبر من الأداءات الیومیة، 

  .علاقة مع مؤمنمادام أن ھذا الصندوق لیس صاحب العمل بل ھیئة تأمینیة في 

ولكن ماذا لو عمل شخص عند أكثر من مستخدم أو في مناصب مختلفة مختلفة في نفس 
  الوقت عند نفس المستخدم، فھل یستحق أكثر من أجر واحد؟
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-73ونشیر ان قرارا للمحكمة العلیا بالاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة للعامل كما تقره المادة 
الأجر، بل على سبیل المثال بقاء استفادة ھذا العامل من سكن  ، لا یعني من قبیل الامتیازات4

  .الخ... مھني أو بوسیلة نقل مصلحیة 

  

حتى وإن كان  :تقدیر الأجر ودفعه نقدا ¤
یعني الملح، الذي كان وسیلة التبادل والتقایض في المجتمع الروماني، إلا " Le salaire"الأجر 

  .العمل البتة دفعھ عینا، ویكون بالعملة الوطنیةأن ضرورة تحدیده نقدا یمنع أصحاب 

وجاء ھذا التقیید، حتى یمنع على رب العمل أن یجعل من العمال عن طریق أجورھم أول 
  .زبائنھ، وھم مكرھین على ذلك، فیسوق إلیھم سلعتھ

  ).التعاضدیات والتسوق برھن الشیكات(

  

وفقا للحدیث النبوي الشریف  :دفع الأجر دوریا ¤
التي تنص على أنھ یجب  88بمعناه أن یدفع الأجر للأجیر قبل أن یجف عرقھ، جأء نص المادة 

  .على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقھ

ومھما اختلفت المدة بالیوم أو الأسبوع أو الشھر، فإن الآجال لابد أن 
  .تكون دوریة

الأجور، فإما أن یدفعھ بشكل مباشر ویؤشر العامل على ولم یحدد القانون طریقة لدفع 
قبضھ بتوقیعھ على سجل یخصص لھذا الأمر، أو عن طریق حوالات بریدیة أو بنكیة في حسابات 

  .العمال البریدیة الجاریة أو البنكیة

  

لعل أحد  :المساواة في دفع الأجر ¤
مساواة بین الجنسین، وظھر ذلك في الإشكالات التي طرحت في قانون علاقات العمل المتعلقة بال

  .العدید من الاتفاقیات والتوصیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة ومنظمات حقوق الإنسان

وقد أكدنا في درسنا السابق، أن لافرق بین أجر العامل المثبت والعامل تحت الإختبار فیما 
  .نفس المنصبیخص قیمة الأجر الذي یتقاضاه كلیھما ماداما أنھما یشتغلان 

ولعل أحد أھم الإشكالات تتعلق بالید العاملة الأجنبیة، فإن كان على مستوى دول الاتحاد 
الأوروبي، السعي بالوصول إلى قواعد موحدة لتحدید الأجور على مستوى كل دول الاتحاد 

الھا الأروبي، بحیث أن الھیئة المستخدمة التي تشغل ید عاملة بمختلف ھذه الدول، أن تدفع لعم
أجورا متساویة، فمثلما یتقاضاه العامل الفرنسي من اجر في فرنسا یتقاضاه العامل بنفس الشركة 

  .من جنسیة برتغالیة سواء بفرنسا أو البرتغال
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ولربما الإشكال في الجزائر یطرح بشكل عكسي، ولعل الأمر یتعلق بالید العاملة المشتغلة 
ییز كثیرا ما تجلب المتاعب للھیئات المستخدمة، بحیث في قطاع المحروقات والبناء، وظاھرة التم

وعلى سبیل المثال ما تعلق باستفادة فئات . أن ھذا یخلق جوا مضطربا بین مختلف فئات العمال
 Indemnité spécifique"التعويض النوعي عن المنصب  "من تعویضة خاصة بالمنصب 

de poste" "والبعض الآخر لا.  

  
  :یتشكل الأجر من عناصر عدة، أبرزھا :عناصر الأجر 1-2- 1

وھو المرجع الرئیسي المستقر للأجر،  :الأجر القاعدي ¤
الذي یحدد وبحسب التصنیف المھني المطبق في الھیئة المستخدمة، كحال مثلا منصب موجود في 

  .دینارا 19نقطة استدلالیة، وقیمة النقطة  370، ویقدر ب16الصنف 

وعة من التعویضات والعلاوات والمنح، التي تشكل ویقاس على الأجر القاعدي مجم
  .عناصر تبعیة لھ

وھي تتكون من مجموع  :العناصر التبعیة ¤
  التعویضات والمنح والعلاوات،

، أساسا تعني تعویض العامل تلك المصاریف .ع.ع.فالتعویضات كلمة مدلولھا في ق* 
، وتفید أیضا ما یكفل جبر الضرر ...ئقالتي أنفقھا، وھو ما تعلق بالنقل والطعام والألبسة والوثا

إلا أن مفھوم ... الذي قد یصیب العامل أثناء عملھ أو بمناسبتھ، فنجد تعویض الضرر والعدوى
التعویضات باتباع النظام التعاقدي في تحدید مختلف المداخیل أن عرف توسعا، بحیث إلى جانب 

  :ما أقره التشریع من 

  التعویض عن الأقدمیة، -
  عات الإضافیة،السا -
  ،)العمل بالفرق(العمل التناوبي  -: ظروف العمل الخاصة -
  العمل المضر، -
  العمل اللیلي، -
  .تعویض المنطقة -
  

قد تنطوي أحداث مھنیة واقتصادیة  :الحمایة القانونیة للأجر 1-3- 1
أن  واجتماعیة على فقدان العامل لأجره، من ذلك وقوع المؤسسة في حالة إفلاس، وھنا نجد

المشرع لاعتبارات إنسانیة تفید أن ھذا الأجر یغطي نفقات العیش لقابضھ ومن یكفلھم من أفراد، 
لھذا وفر لھ حمایة قانونیة تضمن في كثیر من الأحوال تسدیده، بغض النظر عن الظروف التي 

  .أو كونھ ھو مدینا في علاقات أخرى) رب العمل(یوجد علیھا مدینھ 

ینص  :لممتازةالأجور من الدیون ا ¤
. ، عن السنة الأخیرة993القانون المدني على اعتبار الأجر حقا امتیازیا، بموجب المادة 
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، نجد الأجور والرواتب معا، لا 992إلى  990وبالاضطلاع على المواد التي تسبقھا من المادة 
ومصاریف حفظ تأتي إلا في المرتبة الرابعة بعد المصاریف القضائیة ودیون الخزینة العامة 

  .المنقول وترمیمھ

التي  89ھذا النص العام یوجد ما یناقضھ في قانون علاقات العمل وبالتحدید نص المادة   
  .وضعت الأجور في مرتبة تسبق دیون الخزینة العامة

ع، .ع.ق 89فیا ترى أمام تناقض ھذین الحكمین، فأیھما نلجأ إلیھ؟ نقول المادة     
من القانون المدني، وأیضا أن  993جاء لاحقا على المادة . ع.ع.قوفق وجھین، اعتبار أن نص 

من القانون ) ع.ع.ق 89والمقصود المادة (ھذه المادة الأخیرة من القواعد العامة وما لحقھا 
 214و 280یراجع أیضا المواد (الخاص، والقاعدة تشیر أن القانون الخاص یقید القانون العام 

  ).من القانون التجاري 995و

ولكن رغم ھذا قد لا یكفي المبلغ المصفى قیمة الأجور المستحقة للعمال الدائنین بدین 
ھنا المشرع الفرنسي تدخل، ودائما وفقا للاعتبارات السابق ذكرھا، لیس في إطار الضمان . ممتاز

الاجتماعي، الذي عادة یتدخل لیدفع البدیل عن الأجر عند فقدانھ، بل أوجد لھذا الغرض صندوقا 
یشارك فیھ أرباب العمل لمھمة تسدید الأجور عند عدم استطاعة " صندوق ضمان الأجور"ماه س

  .أرباب العمل دفعھا لعمالھم

 :منع الاعتراض على الأجور والحجز علیها ¤
إلا أن ). التحفظي والتنفیذي(ع، بحیث لا یجوز إجراء أي حجز .ع.ق 90كما نصت علیھ المادة 
  :وردت في النصوص القانونیة الآتیةلھذه القاعدة اسثناءات، 

المتعلق بحجز ما للمدین لدى الغیر وبوقف دفع المرتبات، الذي  75/34الأمر رقم * 
ینص على إخضاع كل مداخیل العمال من أجور ورواتب لإجراءات الحجز ماعدا تلك 

  .المخصصة للنفقة الغذائیة

- 5%  =SNMG،  
  ویقل أو یساوي ضعفھ، SNMGیفوق  10% -
  ویقل أو یساوي خمس مرات منھ، SNMGیفوق ضعف  15% -
  ویقل أو یساوي ست مرات منھ، SNMGیفوق خمس مرات  20% -
  ویقل أو یساوي ثمان مرات منھ، SNMGیفوق ست مرات  25% -
  .SNMGیفوق ثمان مرات  50% -

  :ما ورد في القانون المدني* 
  :ما ورد في قانون الإجراءات المدنیة* 
  .قوانین المالیةما ورد في * 
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة العمل والضمان الاجتماعي

  المفتشیـة العامة للعمــــل
  المفتشیة الولائیة للعمل بوھران

        ---------   

  محضر مخالفة رقم
  

      من شھر          وفي یوم  اثنان وعشرونفي سنة ألفین و

مفتش العمل محلفون ومفوضون قانونا،              نحن 
                مراقبون للتطبیق التشریعي للعمل داخل المؤسسة 

                        : الكائن بــ
            ابن          : المسؤول عنھا السید

        بـ  19  /  /  المولود في          وابن 
  .لـــب العمــاحـص: بصفتھ

  وھران ،            : المقیم بـ
  

، أقل من الأجر الوطني الأدنى دج        یساوي للعاملشھري دفع أجر : لاحظنا ما یلي
  .دج شھریا 20.000المساویة لقیمة  المضمون

  :لـ ھذه الوضعیة تشكل مخالفة
 87وخاصة المادتین .   ، المعدل والمتمم1990أفریل سنة  21المؤرخ في  90/11للقانون رقم  )1

 .مكرر 87و
المعدل بالمرسوم التنفیذي  2015سنة  جویلیة 6المؤرخ في  15/59رقم  التنفیذيیما المرسوم وس )2

  .للأجر الوطني الأدنى المضمونذي یحدد العناصر المكونة ، ال15/177رقم 
المحدد للأجر الوطني الأدنى  2021سنة  أفریل 07المؤرخ في  21/137رقم  والمرسوم الرئاسي )3

  .المضمون المشكل من ثلاث مواد
  

              : ولھذا حررنا ھذا المحضر ضد السید
المؤرخ في  15/01رقم مر الأمن  149دة المابالمذكورین أعلاه والمعاقب علیھا رسومین المخالفة للم

  ،2015قانون المالیة التكمیلي لسنة  ضمن، المت2015سنة  جویلیة 23
دج كل مستخدم یدفع لعامل أجرا  20.000دج إلى  10.000العقوبة بغرامة مالیة تتراوح من : التي تنص على

یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقیة جماعیة أو اتفاق جماعي للعامل وذلك دون 
  .الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع المعمول بھ، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات

  .دج وتضاعف حسب عدد المخالفات 50.000دج إلى  20.000رامة المالیة من وفي حالة العود، تتراوح الغ
  

  دج 10.000=  01× دج  10.000: بغرامة مقدارھا على الأقل بـ
  دج 10.000=  01× دج  10.000: على الأكثر بـــــــــ

  
المؤرخ  90/03من القانون رقم  08إثباتا لذلك حرر ھذا المحضر للخدمة وتقییم ما ھو حق طبقا للمادة 

من نفس القانون الذي تنص  14والمتعلق بصلاحیات مفتش العمل وكذا المادة  1990فبرایر سنة  06في 
من  27یلاحظ مفتشوا العمل ویسجلون مخالفات التشریع الذي یتولون السھر على تطبیقھ وفقا للمادة "على 

  .الإجراءات الجزائیة والمتضمن قانون 1966جوان سنة  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم 
  ".تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجیة مالم یطعن فیھا بالاعتراض

  

  2014/  /  نظر وحول                                           أقفل وحرر بوھران في        


